
هــل العــراق بحاجــة لإقــرار قــانون الخدمــة
الإلزامية؟

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

أثــارت عمليــة موافقــة الحكومــة العراقيــة علــى مــشروع قــانون الخدمــة الإلزاميــة وإحالته إلى مجلــس
النـواب للتصـويت عليـه وإنفـاذه، الكثير مـن ردود الفعـل المتباينـة بشـأن مسـببات إعـادة العمـل بهـذا
يـــكي للعـــراق عـــام ، واعتمـــدت القـــانون، بعـــد أن تـــم إيقـــاف العمـــل بـــه إبـــان الاحتلال الأمر
ــدلاً من الخدمــة ــة، ب ــة فيمــا بعــد علــى نظــام التطــوع في صــفوف القــوات الأمني الحكومــات العراقي

الإلزامية كسياق عمل في المؤسسة العسكرية العراقية.

ورغـم أهميـة هـذا القـانون ودوره في إعـادة ضبـط القـوات المسـلحة العراقيـة، الـتي تعـاني مـن تحـديات
كبيرة على مستوى المأسسة والضبط العسكري، هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق هذا

القانون قبل إقراره.

ية كبيرة إشكالات عسكر
بعيدًا عن الحسابات السياسية المعقدة التي تواجه هذا القانون، يحتاج العراق اليوم إلى إستراتيجية
كثر قوةً وكفاءةً، بما يكفي لمواجهة التحديات الأمنية جديدة لبناء قواته العسكرية، بشكل يجعلها أ
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النابعـة مـن تعرضـات تنظيـم داعش ومـن عـدم حصر السلاح بيـد الدولـة، ولتـأمين حـدوده مـع دول
الجوار الإقليمي.

ووفـق التقـديرات العسـكرية الأمريكيـة تحتـاج القـوات العسـكرية العراقيـة إلى عمليـات إعـادة تـدريب
وتأهيل لمدة تتراوح بين  إلى  سنوات على الأقل، لتكون قادرةً على أداء مهامها الأمنية، فضلاً عن
أن العــراق يحتــاج إلى إعــادة بنــاء منظــومته التســليحية وإعادة تشغيــل وصــيانة العديــد مــن القواعــد

العسكرية.

وإلى جانب ما تقدم أيضًا، فإن القوات الجوية العراقية لا تزال صغيرةً ومحدودة جدًا، كما أن العراق
لا يمتلك أسلحة دفاع جوي أو منظومات صواريخ متطورة أو نظام إنذار ومراقبة جوي أو قدرات

أرضية للدفاع الجوي، وهي قدرات عسكرية مهمة للتعامل مع أي تهديدات عسكرية خارجية.

كما تحتاج المؤسسة العسكرية العراقية إلى تحقيق المزيد من التكامل الوظيفي على مستوى العمل
العســكري، فعلــى الأرض توجــد اليــوم ثلاث قــوات عســكرية رئيســة هي: الجيــش العــراقي والحشــد
الشعبي والبيشمركة الكردية، وحتى اللحظة لم تُظهر هذه القوات التكامل الوظيفي في العمل الأمني

الرسمي.

تعاني المؤسسة العسكرية العراقية من عدم وجود عقيدة عسكرية، من الممكن
أن تشكل ضابطًا قيميًا وعقديًا للجندي العراقي

ومن ثم فإن هذه الإشكالات تط تساؤلات مهمة عن أهمية ذهاب الحكومة العراقية باتجاه إقرار
هذا القــانون في ضــوء التحــديات الكــبيرة الــتي تواجههــا المؤســسة العســكرية العراقيــة، خصوصًــا أن

الجيش العراقي اليوم يمتلك أعدادًا بشرية كبيرة مقارنة ببعض جيوش دول الجوار.

ير عــن ملــف سلاح العــراق، أشــار موقــع “نــون بوســت” إلى الرقــم التقريــبي لأعــداد في سلســلة تقــار
القوات الأمنية في العراق بمختلف صنوفها، فبحسب ضابط رفيع المستوى عمل في الجيش العراقي
الحاليّ حتى وقت قريب، فإن تعداد الجيش عام  بلغ  آلاف منتسب مدني وعسكري،
يةً منتــشرةً في مختلــف المحافظــات باســتثناء إقليــم كردســتان وأن الجيــش يضــم  فرقــةً عســكر
العراق، كما أن أعداد قوات النخبة العراقية أو ما يعرف بـ”جهاز مكافحة الإرهاب” تقارب  ألف

عنصر أمني بين ضابط وجندي.

كمـا يخصـص العـراق مليـارات الـدولارات كـل عـام للإنفـاق علـى التسـليح والقـوات المسـلحة، وبلغـت
موازنــة القــوات المســلحة، ومــن ضمنهــا الجيــش وقــوات وزارة الداخليــة مــن موازنــة عــام  نحــو
. مليار دولار، وهو ما قد يضفي أعباءً جديدةً على موازنة الدولة في ضوء الأزمة الإقتصادية التي

يواجهها العراق اليوم.

ويضاف إلى ذلك، أن المؤسسة العسكرية العراقية تعاني من عدم وجود عقيدة عسكرية، من الممكن



أن تشكل ضابطًا قيميًا وعقديًا للجندي العراقي، كما هو متعارف عليه في كل الجيوش العالمية، فمن
شأن العقيدة العسكرية أن تساعد الجندي العراقي على معرفة من الصديق والعدو، ومن أجل ماذا
يقاتل، وبالتالي من شأن دمج أعداد بشرية جديدة في صفوف الجيش أن تؤدي إلى نتيجة عكسية

من شأنها أن تؤدي إلى ترهل كبير في القوات المسلحة العراقية.

فالنظام الحديث الذي تسير عليه الجيوش العالمية اليوم، هو تقليل الأعداد البشرية ورفع مستوى
يادة الاعتماد على الجيوش والقدرات الذكية، وهي بذلك تحقق أعلى كفاءةً وأقل الكفاءة القتالية وز

خسائر، في انقلاب واضح للمعادلة العسكرية التي كانت تسير عليها الجيوش التقليدية في السابق.

يق إقرار هذا القانون عقبات في طر
مــن المتوقــع أن يكــون القــانون الجديــد مشابهًا لمســودة القــانون الــتي أعــدتها الحكومــة العراقيــة عــام
، التي عاد تداولها عام ، لكن مجلس النواب لم يمررها، فيقول منتقدو الفكرة إنها تعود
دائمًا إلى العلن مع نهاية عمر كل حكومة، فهذا الملف يثار قبل كل انتخابات بشكل أو بآخر، وكان
وجوده في انتخابات  واضحا جدًا، إذ إن المؤسسة الأمنية بالحقيقة غير قادرة على استيعاب
الأعــداد الــتي ممكــن أن تجنــد إلزاميًــا، فضلاً عــن قصر عمــر البرلمان واســتحالة إمكانيــة ســنه مــشروع

القانون واعتماده.

هناك توجه حقيقي من أغلب الكتل السياسية لإفشال أي محاولة لتقوية
وترصين المؤسسة العسكرية العراقية

يُنظر إلى قرار التجنيد على أنه أداة مهمة في بناء الدولة، لكن الأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو
ــتي قــد تقــف في ــل المســلحة ال ــح الفصائ ــه يخــاطر بالتعــارض مــع مصال ــذ، لأن وضعــه موضــع التنفي
يـــق أمـــام جميـــع الشبـــاب للانضمـــام إلى الجيـــش طريقهُ، فيمكـــن للقـــانون الجديـــد أن يفتـــح الطر
العراقي والابتعـاد عـن الفصائـل المسـلحة الـتي يتـم إنشاؤهـا علـى أسـاس طـائفي، وترتكـز علـى عقيـدة
عســكرية تختلــف تمــام الاختلاف عــن الغــرض مــن وجــود جيــش تــابع للدولــة العراقيــة، وبالتــالي كمــا
نجحت الطبقة السياسية في إسقاط العديد من القوانين التي لا تخدم مصالح الأحزاب السياسية أو
الفصائــل المســلحة، فــإن هــذا القــانون ليــس اســتثناءً مــن ذات النتيجــة الــتي تعرضــت لهــا القــوانين

الأخرى التي تم إفشال تمريرها.

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك مشكلــة سياســية عميقــة في العــراق، وهــذه المشكلــة لعبــت دورًا كــبيرًا في
تسييس الكثير من القوانين المهمة في دعم جهود الأمن والاستقرار في العراق، ومن أبرز هذه القوانين
“قانون الخدمة الإلزامية في العراق”، فبعيدًا عن العقبات المالية والاقتصادية التي تقف في طريقه،
فإن العقبة الكبرى سياسية بامتياز، إذ إن هناك توجهًا حقيقيًا من أغلب الكتل السياسية لإفشال



أي محاولــة لتقويــة وتــرصين المؤســسة العســكرية العراقيــة والحفاظ علــى وضعهــا الهــش في معادلــة
الحكم في العراق، فعادةً ما تربط هذه الكتل بين قاعدة الجيش القوي والانقلاب العسكري، إذ تعتبر
هذه الكتل أن وجود جيش قوي إلى جانب نقمة شعبية متصاعدة، من الممكن أن يؤسس لواقع

سياسي جديد في العراق، وهو ما لا ترغب به.

يـة في مقابـل الجيـش الرسـمي، وهـو مـا بـل والأكـثر مـن ذلـك فهـي تـدعم جهـود تقويـة الجيـوش المواز
يجعل أي محاولة جادة لتقوية الجيش العراقي تواجه بالرفض التام، رغم أن مشروع قانون الخدمة
كثر من مناسبة سابقة، وهو ما يجعل مشروع القانون الجديد يواجه مصير الإلزامية تم طرحه في أ

الفشل بنسبة كبيرة جدًا.
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